
    روضة الطالبين وعمدة المفتين

    وهو المذهب القطع بالمنع لأن القسمة إن جعلت بيع فهذا بيع دين في ذمة بدين في ذمة

أخرى وإن جعلت إفراز فإفراز ما في الذمة ممتنع لعدم قبضه ولا يدخل الإجبار في قسمة

الديون بحال والقول في قسمة الجدار وعرضه ما سبق في كتاب الصلح وباالله التوفيق
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